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أ ملخص:

يقوم التشريع العمالي على مبدأ حرية العمل، وهو مسلك قانون علاقات العمل 

الجزائري الذي أجاز للمستخدم توظيف العمال الجانب، إلا أن هذه الظاهرة عرفت 

ل منافسة لليد العا
ّ
ملة الوطنية التي لابد من انتشارا واسعا في السنوات الخيرة، مما شك

أحمايتها خاصة وأن العمل هو حق دستوري لكل المواطنين.

يهدف هذا البحث إلى الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بالعمالة الجنبية 

ودراستها، لمعرفة كيفية الموازنة بين حرية العمل وحماية اليد العاملة الوطنية، وذلك 

وقد توصلنا إلى أنه كان لابد من وضع ضوابط لعمل الجانب باتباع المنهج التحليلي، 

لمسناها من خلال الشروط التي فرضها المشرع خاصة على الجنبي الراغب في العمل 

بالجزائر، كحيازة الشهادات والمؤهلات المهنية والسلامة الصحية، والترخيص بالعمل في 

ي عقد العمل المتمثلين في العامل الجزائر، وكذا الالتزامات التي رتبها على عاتق طرف

الجنبي وصاحب العمل، حيث أخضع الول لالتزام تحديد مدة العمل والهيئة 

المستخدمة، وعدم إفشاء السرار المهنية، وضرورة تقديم الوثائق للسلطات المختصة، 

وألزم الثاني بالتصريح بالعمال الجانب، ومسك السجل الخاص بهم، مع إشعار مصالح 

أمل بنقض عقد العمل مع الجنبي.الع
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Abstract:  

Labor legislation is based on freedom of work, which is the course of the 

Algerian Labor Relations Law that permits the employer to employ foreign 

workers, but this phenomenon has known widespread in recent years, which 

constituted competition for national labor that must be protected, especially since 

work is a constitutional right for citizens.  

This research aims to review and study legal texts to find out how to balance 

between freedom of work and the protection of the national workforce, by 

following the analytical method, We concluded that the legislator set conditions 

such as possession of certificates, occupational qualifications and health safety, 

licensing of work, arranging obligations to subject the foreign worker to 

determine the period of work and the body used, non-disclosure of professional 

secrets, submitting documents to the competent authorities, and obliging the 

employer to permit foreign workers, and keeping the private record With them, 

noting that the interests of work revoke the contract of employment with the 

foreigner. 

Keywords: foreign employment ; work permit ; temporary work permit ; foreign 

workers register.  
 

أمقدمة: 

لق الانسان لإعمار الرض، وتحقيقا لذلك فهو يسعى لضمان بقائه ورفع مستوى 
ُ
خ

معيشته، ولن يتأتى ذلك في أغلب الحيان إلا بالعمل، وهو ما دفع بالتشريعات إلى 

ا حرية التعاقد على الاعتراف له بالحق في العمل، والذي اتبع بالاعتراف بحرية العمل، وم

العمل سواء من قبل العامل أو من قبل رب العمل سوى مظهر بارز من مظاهر هذه 

الحرية، فالعامل حر في اختيار العمل الذي يريد، وفي التعاقد مع رب العمل الذي يريد، 

وكذلك المر بالنسبة لرب العمل الذي يتمتع بحرية اختيار عماله، وعدم استخدام من لا 

، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل تخضع لبعض القيود أهمها 1في استخدامهيرغب 

أتلك الواردة على عمل الجانب.
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للمستخدم  222-66من القانون رقم  02لقد أجاز المشرع الجزائري من خلال المادة 

 263 -12توظيف العمال الجانب دون تحديد المقصود بهؤلاء، وبالرجوع إلى القانون رقم 

 مما الجنبي، للعامل تعريفا نجد لا 4الجزائر في الجانب لتشغيل التشريعي الإطار يعد الذي

 الانسان هو فالعامل حدة، على" الجنبي" و" العامل" مصطلحي من كل تعريف يقتض ي

 العمل هذا يكونأ وقد ،5وإشرافه إدارته وتحت آخر شخص لحساب بعمل يقوم الذي

 الثانية المادة نصت المذكور سابقا حيث 22 -66 قانونأ به أخذ ما وهو ،6فكريا أو ماديا

 يدويا عملا يؤدونأ الذين الشخاص كل القانون، هذا مفهوم في أجراء، عمالا يعتبر:" منه

 عمومي معنوي، أو طبيعي آخر شخص ولحساب التنظيم، إطار في مرتب مقابل فكريا أو

أ". المستخدم"يدعى  خاص أو

 للوطني، المخالفة وبمفهوم سلبية، بطريقة يتم فإنه يالجنب لتعريف بالنسبة أما

 الاختصاص في تتدخل أن لها يجوزأ ولا فقط، وطنييها بتحديد تستقل الدولة لن

 أنه إلا أجنبيا، وطنيا يعد لا من كان وإذا الجنسية، مجال في أخرىأ لدولأ الاستئثاريأ

 أجنبي فهو وبالتالي إليها، اومنتمي أخرىأ دولة بجنسية متمتعا الجنبي ذلك يكونأ أن يفترض

 جنسية بأية يتمتعونأ لا الفراد بعض أن بيْد أخرى، لدولة بالنسبة ووطني لدولة بالنسبة

 عديمو وهم خاص نوع من أجانب أي الدول، كل مواجهة في أجانب فهم وبالتالي

 يحمل فرد كل أجنبيا، يعتبر" 228-61 القانونأ من 66 المادة أكدته ما وهو ،7الجنسية

أ".جنسية أية يحمل لا الذي أو الجزائرية، الجنسية غير جنسية

 أو يدويا عملا يؤدي الذي الشخص ذلك هو الجنبي العامل أن إذن القولأ يمكن

بجنسيتها، ولقد أولت المواثيق الدولية  يتمتع لا دولة في آخر شخص لحساب فكريا

ها من العديد من الدول تعرف والتشريعات الداخلية اهتماما بهذا العامل، والجزائر كغيرأ

 ما ومنها العمل بصاحب يتعلق ما منها ظاهرة العمالة الجنبية التي تعود لسباب مختلفة،

ل منافسة لليد العاملة الوطنية. للعامل، يرجع
ّ
أمما شك

نه من التعاقد مع العامل 
ّ
إذا كانت حرية التعاقد معترف بها لصاحب العمل مما يمك

فالإشكالية المطروحة: كيف يمكن الموازنة بين حرية العمل وحماية  الجنبي دون الوطني،

أاليد العاملة الوطنية؟

للإجابة عن هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج التحليلي بالاطلاع على مختلف 

النصوص القانونية المتعلقة بالعمالة الجنبية وتحليلها، حيث قسمنا الموضوع إلى 
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صص الول لش
ُ
روط تشغيل الجانب، والثاني للالتزامات الملقاة على طرفي عقد مطلبين خ

أالعمل.

أالمطلب الول: شروط تشغيل الجانب

أجاز المشرع الجزائري للمستخدم تشغيل العمال الجانب تطبيقا لمبدأ حرية 

العمل، إلا أنه لم يفسح المجال لي أجنبي قصد الحصول على منصب عمل في الجزائر، 

ة من الضوابط والشروط للحيلولة دون مزاحمة العامل الجنبي للعامل بل وضع مجموع

أالفرع الثاني(.)شكلية الفرع الول( وشروط )موضوعية الوطني، يمكن تصنيفها إلى شروط 

 الفرع الول: الشروط الموضوعية

سنى للأجنبي العمل في الجزائر لابد أن تكون إقامته بصفة نظامية، وأن يكون ليت

الشهادات والمؤهلات اللازمة لشغل المنصب المعين، ومتمتعا بالسلامة  حائزا على

أالصحية، وهذا ما سنبينه فيما يلي: 

أأولا: الإقامة النظامية

إن الجنبي المتواجد في الإقليم الجزائري بصفة غير مشروعة ليس له حق الشغل، 

لمذكور سابقا، ا 269-12لذا فهذا الشرط في حقيقته تحصيل حاصل، ولم يذكره قانون 

الذي أكد على شرط دخول العامل الجنبي إلى  52610-10المرسوم رقم وإنما أشار له 

منه، وكذا المادة الرابعة التي  25و  61الجزائر  بطريقة قانونية في عدة مواضع كالمادتين 

صاحبها من استفاء الإجراءات  المؤقتتنص "لا يعفي امتلاك جواز العمل أو رخصة العمل 

قررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلقة بإقامة الجانب في الجزائر"، الم

السابق ذكره شرط الإقامة النظامية الذي  22-61من القانون  23/4ولقد أقرت المادة 

يثبت من خلال وثيقة تعرف ببطاقة المقيم "ويتحصل العامل الجنبي الجير على بطاقة 

حيتها صلاحية الوثيقة التي ترخص له بالعمل"، كما أكدت المادة مقيم لا تتعدى مدة صلاأ

من ذات القانون على ارتباط واقتران بطاقة المقيم بالوثائق التي تسمح للأجنبي  21

أبممارسة نشاط مأجور في الجزائر. 

 ثانيا: الكفاءة والهليةأأ

قات العمل من قانون علا 02إن اللجوء إلى توظيف العمال الجانب حسب المادة 

السابق ذكرها سببه عدم توفر اليد العاملة الوطنية المؤهلة، حيث لا يتم تشغيل الجنبي 

إلا إذا كان منصب العمل المتوفر لا يمكن أن يشغله عامل جزائري سواء أكان عن طريق 
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الترقية الداخلية أو عن طريق التوظيف الخارجي، بما في ذلك اليد العاملة الوطنية 

فالعامل الجنبي يجب أن يكون حائزا للشهادات و المؤهلات المهنية اللازمة  المغتربة،

، فقد منع المشرع منعا باتا على كل هيئة صاحبة عمل تشغيل، 11للوظيفة الواجب شغلها

ولو بصفة مؤقتة، عمال أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوي على القل مستوى 

من المرسوم  61ملحق المنصوص عنه في المادة ، ويمكن إثبات ذلك من خلال ال12التقني

السابق ذكره والذي يحتوي على الشهادات أو غيرها من الوثائق المقنعة التي  526-10رقم 

أتثبت أهلية هذا العامل المهنية. 

يبدو واضحا من خلال هذا الشرط أن المشرع الجزائري يسعى إلى إقامة التوازن بين 

من جهة، وتمكين أصحاب العمل من الحصول على أيدي حماية اليد العاملة الوطنية 

عاملة أجنبية ذات كفاءة عالية من جهة أخرى، إلا أن الواقع أثبت عدم احترام هذا 

الشرط، إذ شهدت الجزائر  تدفق الآلاف من العمال الجانب، ذلك أن المؤسسات 

ب في ذلك يرجع رغم عدم توفر هذا الشرط، ولعل السب 13والشركات تفضلهم لقلة تكلفتهم

إلى عدم إقبال اليد العاملة الوطنية على بعض النشطة كالبناء مثلا، وكذا الاستثناء الذي 

 26-12من قانون  66وضعه المشرع الجزائري على هذا الشرط، فبعدما قيّدت المادة 

المذكور آنفا صاحب العمل الراغب في توظيف العمال الجانب بشرط التأهيل استثنت 

يا دولة أبرمت معها الجزائر معاهدة أو اتفاقية كتلك المبرمة بين الجزائر و حالة رعا

الصين، وإمكانية منح استثناءات خاصة عند الضرورة القصوى من طرف الوزير المكلف 

أبالعمل بناء على تقرير معلل من الهيئة صاحبة العمل. 

أثالثا: السلامة الصحية

زة العامل الجنبي على شهادات ومؤهلات لا يكتفي المشرع الجزائري باشتراط حيا

مهنية، بل يضيف إلى ذلك شرط السلامة الصحية، فلا يمكن تشغيل العامل الجنبي إلا 

إذا أثبتت المراقبة الصحية أن المعني تتوفر فيه الشروط المحددة في التنظيم المعمول 

السابق ذكره  526-10من المرسوم  61، حيث أن الملحق المنصوص عنه في المادة 14به

يتضمن الشهادات الطبية المقررة في التشريع، وذلك للتأكد من الهلية الجسدية للعامل 

الجنبي، إلا أنه لا يجب الاكتفاء بالشهادات الطبية المقدمة في الملف وإنما يجب 

من القانون  21إخضاعه للفحص الطبي الخاص بالتوظيف حسب ما تقض ي به المادة 
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، كما يمكن لطبيب العمل أن يأخذ عينات أو يطلبها 15الصحية والمنالمتعلق بالوقاية 

أ، خاصة مع انتشار المراض المعدية والخطيرة.16قصد إجراء التحاليل عليها

المذكور سابقا الحالات  26-12لم يبين المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

 36-12الملغى أي المر رقم  المرضية التي تمنع الجنبي من العمل في الجزائر عكس سابقه

منه "لا يجوز لحد أن  63، والذي نصت المادة 17المتعلق بشروط استخدام الجانب

يمارس نشاطا مأجورا إذا لم يكن أهلا للعمل جسمانيا وخاليا من أي علة معدية أو 

منه "تحدد كيفيات تطبيق الشروط الصحية  20سرطانية أو عقلية"، وكذا المادة 

والشؤون يها في هذا المر بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل المنصوص عل

أووزير الصحة العمومية". الاجتماعية

يجب إذن إخضاع العمال الجانب للفحص الطبي المسبق، خاصة وأن العديد منهم 

ينحدرون من مناطق معروفة بهشاشة الوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها مما يشكلون 

أ.18المتنقلة والتي تهدد الصحة العامة مصدرا للأمراض

 الفرع الثاني: الشروط الشكلية

كل عامل أجنبي مقبل على المذكور سابقا  26-12من القانون رقم  60تلزم المادة 

ممارسة نشاط مدفوع الجر بالجزائر الحصول على جواز أو رخصة للعمل المؤقت، مع 

عاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة مراعاة الحكام المخالفة التي تنص عليها أية م

منه تلزم الجنبي  21 المادةنجد  السابق ذكره 22-61أجنبية، وبالرجوع إلى القانون رقم 

الراغب في الحصول على بطاقة المقيم قصد ممارسة نشاط مأجور حيازة إحدى الوثائق 

مل أجنبي، وعليه المتمثلة في: رخصة العمل، ترخيص مؤقت للعمل، تصريح بتشغيل عا

باحترام الشروط الشكلية المتمثلة في الحصول على إحدى  ملزم فإن العامل الجنبي

أالوثائق التالية:

 أولا: جـواز العمل

 26-12في القانون رقم  واردةلقد أطلق المشرع الجزائري على وثيقة جواز العمل ال

مع المذكور آنفا  22-61مصطلح رخصة العمل بموجب القانون رقم المذكور سابقا 

" دون أن يقدم تعريفا  un permis de travailاستعماله نفس التسمية باللغة الفرنسية "

وهي المصالح  26-12من القانون  60لذلك، بل بيّن الجهة المصدرة له من خلال المادة 

المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل، والتي يقصد بها المصالح المركزية التابعة 
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ارة العمل والمتمثلة في المديرية العامة للتشغيل والإدماج، والتي تقوم بدورها بتنسيق لوزأ

العمل بين مصالح التشغيل المختلفة على المستوى المحلي والمتمثلة في مديريات 

أ. 19التشغيل على مستوى الولاية والوكالات الولائية للتشغيل

على اشتمال طلب جواز كره السابق ذ 526-10من المرسوم رقم  61أكدت المادة 

العمل على ملحق يتضمن: كشف معلومات تتعلق بالعامل الجنبي، نسخ من الشهادات أو 

غيرها من الوثائق المقنعة تثبت أهلية هذا العامل المهنية، نسخ من الوثائق التي تشهد 

لتشريع بأن العامل الجنبي دخل الجزائر بطريقة قانونية، الشهادات الطبية المقررة في ا

الجاري به العمل، نسخة من عقد العمل، صور فوتوغرافية للهوية، مع منح وصل تسليم 

الوراق المذكورة إلى مقدمها، ولا يجوز للمصالح المختصة قبول الملف ما لم يكن 

أ.20مرفوقا بالتقرير المعلل من الهيئة صاحبة العمل والمتضمن رأي ممثلي العمال

الح التشغيل المختصة إلى الهيئة المستخدمة خلال الـ يبلغ القرار الذي تتخذه مص

يوما  25، ويسلم بعد ذلك جواز العمل خلال الـ 21يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب 45

يمكن أن تتجاوز مدته سنتين قابلة للتجديد حسب المادة  ألاأ، على 22التي تلي الموافقة

طلب التجديد لحكام الفصل المذكور سابقا، مع خضوع  26-12من القانون رقم  26

أوالمعنون بـ "تجديد جواز العمل". 526-10الثاني من المرسوم رقم 

يتضح إذن أن الحصول على جواز العمل يعد شرطا جوهريا ينتظم فيه نشاط 

الجنبي، ولا يسمح لمن لا يحوزه القيام بأي نشاط مدفوع الجر، ومع ذلك يجدر القول 

ث يجمع هذا الخير تراض ي المستخدم والعامل الجنبي بأنه يختلف عن عقد العمل حي

على شروط وظروف العمل وفق ما هو معمول به في عقود العمل للعامل الجزائري الذي 

تشترط فيه الكتابة إذا كان عقد العمل محدد المدة، بينما تقوم مديرية التشغيل بإصدار 

أ. 23بعمله جواز العمل باسم العامل الجنبي الذي يسمح له بالقيام

 ثانيا: رخصة العمل المؤقت

أو الترخيص  المذكور سابقا 26-12إن رخصة العمل المؤقت حسب القانون رقم 

 une autorisation de travail) 22-61المؤقت للعمل كما هو وارد في القانون رقم 

temporaire تسلم للعمال الجانب المدعوين لممارسة نشاط مدفوع الجر لمدة تساوي )

و تقل عن ثلاثة أشهر بطلب معلل من الهيئة صاحب العمل بعد استشارة ممثلي أ
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جواز العمل على مع إرفاق هذا الطلب بنفس الوثائق اللازمة قصد الحصول  ،24العمال

أوالمذكورة سابقا، وتسلم بنفس أشكال تسليم جواز العمل.

كون أن  25لا يمكن تجديد رخصة العمل المؤقت أكثر من مرة واحدة في السنة

النشاط المقصود من الحصول على هذه الرخصة في الغالب نشاطا موسميا أو مؤقتا 

أو القيام بتدريب عمال وطنيين  ،بطبيعته كما في حالة تركيب أدوات مصنوعة بالخارج

، ويودع 26على التركيب أو الإنتاج أو الصيانة أو إزالة أضرار كيميائية أو سامة أو غير ذلك

أيام على القل من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثيقة حسب  1 طلب التجديد قبل

أ.المذكور سابقا 526-10من المرسوم رقم  21/2المادة

المذكور سابقا على تسليم جواز أو رخصة  26-12قانون من ال 20المادة  رتبت

العمل المؤقت إلصاق طابع جبائي على نفقة المستفيد منه، وأخضع القانون المتعلق 

ج إلى آلاف د26دفع رسم قدره إلى  تسليم هاتين الوثيقتين 227مكررأ 240في مادته  بالطابع

دفع هذا الرسم عن طريق وضع طابع منفصل، وتطبق زيادة  مع إمكانيةقباضة الضرائب، 

على مختلف هذه التعريفات في حالة تجديد هذه السندات أو في حالة تسليم  %56قدرها 

أق أو متلف.نسخة من سند عمل مفقود أو مسروأ

أثالثا: تصريح بتشغيل عامل أجنبي

المذكورة سابقا للشروط الشكلية  22-61من القانون رقم  21لقد أضافت المادة 

 une déclaration d'emploiلتشغيل الجانب وثيقة تعرف بتصريح بتشغيل عامل أجنبي)

de travailleur étrangerعمل، حيث أن ( وذلك بالنسبة للأجانب غير الخاضعين لرخصة ال

المشرع الجزائري استثنى بعض العمال الجانب من شرط الترخيص وهم العمال 

يوما ودون أن يتجاوز حاصل  25المدعوون بصفة استثنائية للقيام بأعمال لا تتجاوز مدة 

أشهر في السنة، وكذا العمال الجانب الذين ينتمون إلى دولة  6مدد الحضور المجموعة 

"مع مراعاة الحكام المخالفة 26-12من القانون  60اتفاقية طبقا للمادة أبرمت مع الجزائر 

التي تنص عليها أية معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية..."، ففي هذه الحالة 

يقوم نظام الاتفاق مقام نظام الترخيص بكل إجراءاته وطرقه، حيث تتضمن الاتفاقية 

ب ونظامهم وتحديد مناصب عملهم، وغير ذلك مما يعني بنود انتقال العمال الجان

بالضرورة إعفاء العامل الجنبي الذي يحمل جنسية تلك الدولة من شرط الترخيص 

28بالعمل
أ.
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أالمطلب الثاني: التزامات طرفي عقد العمل

أ
ّ
كل من الجنبي الراغب في العمل بالجزائر وصاحب العمل  ن المشرع الجزائريأمك

عقد عمل مع أجنبي من ذلك، لكن ليس على حساب اليد العاملة الراغب في إبرام 

الوطنية، بل إضافة إلى إلزامية الخضوع للشروط المبينة سابقا فقد رتب مجموعة من 

أالفرع الثاني(والمستخدم )الفرع الول( )الجنبي الالتزامات على عاتق كل من العامل 

أالفرع الول: التزامات العامل الجنبي

مات العامل الجنبي هي نفسها الالتزامات الملقاة على عاتق العامل المحلي إن التزا

المذكور سابقا كالمساهمة في  22-66من قانون  61والمنصوص عنها بموجب المادة 

مجهودات الهيئة المستخدمة، تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية، تقبل 

انتفاء وجود مصالح مباشرة أو غير مباشرة في  أنواع الرقابة الطبية الداخلية والخارجية،

أمؤسسة منافسة، ويضاف إلى ذلك بعض الالتزامات الخاصة تتمثل في:

 والهيئة المستخدمة أولا: الخضوع لالتزام تحديد مدة العمل

لمدة غير محددة، وذلك حفاظا وضمانا  -كقاعدة عامة-تنشأ علاقة العمل

، فعقد العمل يعتبر 29ين العامل والهيئة المستخدمةلاستمرارية تلك العلاقة التي تربط ب

، ولكن المشرع الجزائري 30مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا تم النص على غير ذلك كتابة

من قانون علاقات العمل حالات  20استثناء عن القاعدة العامة أدرج بموجب المادة 

ة إبرام عقد العمل مع يمكن فيها إبرام عقد العمل لمدة محدودة، يضاف إلى ذلك حال

المذكور آنفا على أن جواز أو  26-12من قانون  64شخص أجنبي، حيث أكدت المادة 

رخصة العمل المؤقتة يسمحان للمستفيد أن يمارس نشاطا معينا، مدفوع الجر لمدة 

أمحدودة.

إن المشرع الجزائري كما حدد مدة عقد عمل الجنبي، حدد كذلك صاحب العمل 

السالف ذكرها، و ألزم العامل بالعمل لدى هيئة صاحبة عمل واحدة  64 ادةمالبموجب 

لا يمكن للعامل الجنبي نقض علاقة العمل اها، وخروجا عن مبدأ حرية العمل دون سوأ

من  21 ادةمالالتي تربطه بصاحب العمل إلا إذا كانت له أعذار مقبولة، وهنا أوجبت عليه 

يوما قبل  25ح العمل المختصة إقليميا في خلال إشعار مصالالسابق ذكره  26-12قانون 

أ
ّ
نه المشرع بعد نقض هذه العلاقة مع بيان السباب المبررة لذلك، و رغم ذلك فقد مك

انقضاء مدة عقد العمل و بصفة استثنائية من عرض خدماته على صاحب عمل آخر بعد 
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الذي يسلم له شهادة بحسن سلوكه وبخصاله المهنية،  31استشارة صاحب العمل الخير 

وتبيان أسباب انقطاع علاقة العمل، وشهادة تثبت تأديته لواجباته التعاقدية ومغادرته 

أ.32الهيئة المشغلة له حرا من أي التزام

أعدم إفشاء السرار المهنيةثانيا: 

سرار المهنية، حيث إن العامل الجنبي ملزم مثله مثل العامل الوطني بعدم إفشاء الأ

المذكور سابقا "كل عامل أجنبي يخالف أحكام المواد  26-12من القانون  04تنص المادة 

 2611غشت سنة  5المؤرخ في  20-11من القانون رقم  061و 062و 066و 61و 61

والمتضمن القانون الساس ي العام للعامل وخاصة فيما يتعلق بإفشاء السرار المهنية، 

من قانون العقوبات، فضلا عن العقوبات المنصوص  660لحكام المادة يعاقب وفقا 

عليها في النظام الداخلي للمؤسسة"، فمن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري 

قد أقر بالمسؤولية الجزائية للعامل في حالة مخالفة أحكام المواد المنصوص عنها، ورغم 

الساس ي العام للعامل قد ألغي إلا أنه بالرجوع  المتضمن القانونأ 20-11أن القانون رقم 

إلى مختلف هذه المواد نجدها تنص على إلزام العامل بالمحافظة على السر المهني، وهو 

في حد ذاتها بنصها"...وخاصة فيما يتعلق بإفشاء السرار المهنية..."،  04ما أكدته المادة 

لتشديد، وهو الالتزام المنصوص عنه فالمشرع الجزائري قد خصّ هذا الالتزام بنوع من ا

السابق ذكره، حيث من الواجبات الساسية  22-66من القانون  1كذلك بموجب المادة 

التي تقع على عاتق العمال "أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات 

ثائق والتكنولوجيا وأساليب الصنع وطرق التنظيم وبصفة عامة أن لا يكشفوا مضمون الوأ

الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية"، 

والإخلال بهذا الالتزام يعد خطأ جسيما ينجم عنه التسريح التأديبي للعامل حسب المادة 

أمن نفس القانون. 16

المادة إن العامل الجنبي المخل بالتزام عدم إفشاء السرار المهنية يعاقب حسب 

و التي  33من قانون العقوبات 660المذكورة أعلاه وفق أحكام المادة  26-12من قانون  04

تنص "كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى 

جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له 

، دينار 260666إلى  566قب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من ذلك يعا

وإذا أدلى بهذه السرار  إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة 
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دينار، ويجب الحكم بالحد القص ى  2566إلى  566أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

ذا تعلقت السرار  بصناعة أسلحة أو ذخائر المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إ

حربية مملوكة للدولة، وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني 

من هذا القانون لمدة سنة على  24بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

وبة تبقى غير القل وخمس سنوات على الكثر"، وما يلاحظ على هذا النص أن العق

منسجمة مع الجريمة المرتكبة من طرف العامل، فكان لابد من رفعها خاصة وأن قانون 

العقوبات عدّل عديد المرات إلا أن هذا النص لم يشمله أي تعديل منذ صدوره عام 

من قانون العقوبات التي تحيل  24، كما نلاحظ أن هذا النص يحيلنا إلى المادة 2633

من ذات القانون حيث يضاف إلى العقوبة الصلية المقررة في  2مكرر  6ة بدورها إلى الماد

عقوبة أخرى تعرف بالعقوبة التكميلية إذ يجوز للمحكمة أن تحظر على  660المادة 

أالمحكوم عليه ممارسة بعض الحقوق. 

أ

أتقديم الوثائق للسلطات المختصةثالثا: 

ثائق التي تسمح له بالعمل في إن العامل الجنبي ملزم بضرورة الحصول على الوأ

الجزائر على النحو المبين سابقا، وهو ملزم كذلك بإظهارها للسلطات المختصة إذا طلبت 

المذكور سابقا "يجب تقديم جواز أو  26-12من قانون  21منه ذلك، حيث تنص المادة 

ل رخصة العمل المؤقت كلما طلبت ذلك السلطات المختصة"، وذلك لتبرير مزاولة العم

لم يخص الجنبي الذي يرفض تقديم هذه  26-12، ورغم أن قانون  34بشكل مشروع

منه  05الوثائق للسلطات المختصة بعقوبة فإنه يمكن القول أنه يدرج تحت طائلة المادة 

التي تنص على معاقبة العامل الجنبي الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 

أيام وشهر واحد أو بإحدى العقوبتين  26لمدة تتراوح بين  دج وبالحبس 50666و 20666

أفقط دون الإخلال بالإجراءات الإدارية التي قد تتخذ ضده.

 05تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يقم برفع العقوبة الواردة في المادة 

 0625عام قانون المالية التكميلي لبموجب  26-12المذكورة أعلاه بمناسبة تعديل قانون 

المذكور  22-61من القانون  66نصوص أخرى، إلا أن المادة  رفعها في كما المذكور سابقا

 05آنفا تنص على معاقبة الجنبي الذي يرفض الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المادة 
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دج، وهذه الخيرة تلزم الرعايا الجانب تقديم  060666إلى  50666منه بغرامة من 

أوالوثائق المثبتة لوضعيتهم عند كل طلب من العوان المؤهلين لذلك.المستندات 

إن العامل الجنبي كما يكون ملزما بتقديم الوثائق للسلطات المختصة في حالة 

سريان عقد العمل فإنه يلزم بإعادة جواز العمل المؤقت أو رخصته للهيئة صاحبة العمل 

إلى مصالح العمل المختصة إقليميا حسب في حالة نقض عقد العمل، التي تقوم بإرسالها 

أ      السابق ذكره. 26-12من قانون  02/0المادة 

أالمستخدمالتزامات الفرع الثاني: 

تترتب على العامل مجموعة من الالتزامات تترتب بالمقابل كذلك مجموعة من  كما

وما في الالتزامات على عاتق صاحب العمل أو المستخدم، وإن كان يبدو أنها تتمثل عم

الحقوق التي يتمتع بها العامل كالالتزامات المادية والمهنية والنقابية، إلا أن هناك 

التزامات أخرى فرضها المشرع على المستخدم بسبب إبرامه عقد عمل مع عامل أجنبي 

ألاسيما: 

أالتصريح بالعمال الجانبأولا: 

م قصد ضبط سياسة إن من أهم الالتزامات الساسية التي تقع على عاتق المستخد

تشغيل الجانب وإحكام مراقبة اليد العاملة الجنبية نجد إلزام المستخدم بالتصريح 

 26-12بالعمال الجانب، وهذا من خلال عديد النصوص القانونية، بداية بالقانون رقم 

منه "يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تصرح  6/6 ادةمالالمذكور سابقا حيث تنص 

العمل المختصة إقليميا بكل أجنبي يمارس نشاطا مدفوع الجر بالجزائر  لدى مصالح

من هذا  0ويكون غير ملزم بجواز العمل بمقتض ى الحكام المنصوص عليها في المادة

من نفس القانون "يتعين على كل هيئة صاحبة عمل تشغل  00 ادةمالالقانون"، لتضيف 

صة العمل المؤقت أم لا، أن تضع خلال عمالا أجانب سواء كانوا ملزمين بجواز أو رخ

الثلاثة أشهر الولى من كل سنة، وبعنوان السنة السابقة قائمة بأسماء مستخدميها 

، ويجب أن ترسل هذه القائمة إلى 35الجانب وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم

من ذات القانون على العقوبة  06 ادةمالمصالح العمل المختصة إقليميا"، وتنص 

المقررة ضد صاحب العمل الذي لا يقوم بإرسال القائمة السنوية بأسماء المستخدمين 

دج و  50666والمتمثلة في غرامة مالية تتراوح بين  00 ادةمالالجانب في الآجال المحددة في 
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دج  266دج، ويضاعف المبلغ إن تكررت المخالفة، بعدما كانت تتراوح بين  260666

أ.المذكور آنفا 0625الوارد بقانون المالية التكميلي لسنة دج قبل التعديل  0666و

الفصل الثاني منه لعنوان المذكور سابقا  526-10لمرسوم رقم اخصص كذلك 

منه على الهيئات المشغلة التصريح لمصالح  26 ادةمالحيث أوجبت  ،"التصريحات"

ن توظيفهم، وذلك يوما على القل م 25التشغيل المختصة إقليميا بالعمال الجانب قبل 

مع مراعاة أية معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجزائر طرفا فيها، ويذكر في هذا التصريح 

اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي ووضعيتها القانونية، المعلومات المتعلقة بحالة 

اصب العمال الجانب المعنيين المدنية وبجنسيتهم، مؤهلات هؤلاء العمال المهنية، من

العمل المسندة إليهم، مدة عقود العمل المبرمة، أجرة الوظيفة والمنافع المبذولة لهم، 

ويخضع المستخدم لهذا الالتزام حتى ولو كان المر يتعلق بالعمال الجانب المطلوبين 

أ.36يوما 25بصورة استثنائية لإنجاز أشغال لا تتجاوز مدتها 

ر آنفا الذي تضمن الفصل السادس منه المذكوأ 22-61يضاف إلى ذلك القانون رقم 

منه كل شخص طبيعي أو  01/2 ادةمال"التصريح بتشغيل الجانب وإيوائهم" حيث ألزمت 

ساعة لدى المصالح  41معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت أن يصرح به خلال مدة 

ى المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لد

أبلدية محل التشغيل أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا. 

أ

أمسك سجل العمال الجانبثانيا: 

كل صاحب عمل أو كل مستخدم المذكور آنفا  22-66قانون  253المادة لقد ألزمت 

بمسك مجموعة من الدفاتر والسجلات، وتطبيقا لهذا النص صدر المرسوم التنفيذي رقم 

منه مجموعة من الدفاتر والسجلات تتمثل في: دفتر  60 ادةمالالذي حددت  63-6137

الجور، سجل العطل المدفوعة الجر، سجل العمال، سجل الفحص التقني للمنشآت 

والتجهيزات الصناعية، سجل حفظ الصحة والمن وطب العمل، سجل حوادث العمل، 

من ذات المرسوم  66 ادةمالحسب إضافة إلى ذلك سجل العمال الجانب الذي يتضمن 

على الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، تاريخ الدخول إلى الجزائر، العنوان، 

تاريخ التوظيف، تاريخ فسخ علاقة العمل، السباب، منصب العمل المشغول، مرجع 

ل رخصة العمل أو الترخيص به، مدة صلاحية رخصة العمل أو الترخيص به، ويراجع سج
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عمال الجانب كغيره من الدفاتر والسجلات بصفة دائمة تحت مسؤولية المستخدم دون 

كل شطب أو إضافة أو تحشية، ويقدم أو يبلغ إلى مفتش العمل المختص إقليميا و إلى 

دج إلى  260666، ويعاقب بغرامة مالية تتراوح من 38سلطة مؤهلة لطلب الاطلاع عليه

سك سجل العمال الجانب أو عدم تقديمه لمفتش دج على كل مخالفة في م 060666

أ. 39دج 560666دج إلى  460666العمل من أجل مراقبته، وفي حالة العود ترفع الغرامة من 

أإشعار مصالح العمل بنقض عقد العملثالثا: 

قيّد المشرع الجزائري العامل الجنبي بالعمل لدى هيئة صاحبة عمل واحدة دون 

 26-12قانون  02 ادةمالوفي حالة نقض عقد العمل فإن غيرها كما سبق توضيحه، 

المذكور سابقا ألزمت هذه الهيئة بإشعار مصالح العمل المختصة إقليميا بذلك في ظرف 

المذكور سابقا، حيث  22-61ساعة، وهي نفس المدة المنصوص عنها في القانون رقم  41

 أي الإجراء اء علاقة العمل"،منه "ويجب استيفاء نفس الإجراء عند إنه 01/0 ادةمالتنص 

ويذكر في هذا الإشعار: اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الخاص بالتصريح بتشغيل الجانب، 

الاجتماعي ووضعيتها القانونية، اسم ولقب العامل الجنبي المعني وجنسيته، تاريخ انفصال 

لة إخلال ، وفي حا40العمل وأسباب ذلك، مراجع جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت

صاحب العمل بهذا الالتزام بعدم إرساله الإشعار بنقض عقد العمل للمصالح المختصة 

دج مع  260666دج و  50666فإنه يعرّض نفسه لعقوبة مالية تتمثل في غرامة تتراوح بين 

 26-12قانون  06 ادةمالمضاعفة المبلغ إن تكررت المخالفة حسب ما تقض ي به 

عار مصالح العمل بنقض عقد العمل، يقوم المستخدم بإرسال المذكورة سابقا، وبعد إش

يوما على  25جواز العمل المؤقت أو رخصته إلى مصالح العمل المختصة إقليميا في ظرف 

أ. 41الكثر بعد تاريخ نقض علاقة العمل، وذلك بعد تسلمهما من طرف العامل الجنبي

 خاتمة:    ال

ري احتراما منه لمبدأ حرية العمل أجاز نخلص من هذه الدراسة أن المشرع الجزائ

للمستخدم بموجب قانون علاقات العمل توظيف العمال الجانب عندما لا توجد يد 

عاملة وطنية مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 

ئر وبالرجوع إلى مختلف هذه النصوص لاحظنا أنها وضعت ضوابط لعمل الجانب في الجزا

 سواء من حيث الشروط أو الالتزامات بغية حماية اليد العاملة الوطنية.
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إذا رغب الجنبي العمل في الجزائر لابد أن تكون إقامته نظامية وفق القانون، متمتعا 

بالكفاءة والهلية اللازمتين لمنصب العمل المعين، والذي لا يمكن أن يشغله عامل 

لصحية لتحقق الهلية الجسدية لداء العمل، مع جزائري، إضافة إلى شرط السلامة ا

ضرورة الحصول على الوثيقة التي ترخص له العمل في الجزائر، والتي تختلف من جواز 

العمل أو رخصة العمل المؤقت أو تصريح بتشغيل أجنبي، وقد عرفت الجزائر مؤخرا 

عمالا أجانب دخلوا  انتشارا كبيرا للعمالة الجنبية دون احترام كافة هذه الشروط، فنجد

الجزائر بطريقة غير نظامية إما رغبة في الاستقرار  بها فرارا من الوضاع السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، أو اتخاذها كمنطقة عبور نحو الضفة الخرى نظرا 

لموقعها الاستراتيجي، وعمالا لا يتمتعون بالهلية والكفاءة المطلوبتين رغم أن هدف 

المذكور سابقا هو تغطية  26-12تشغيل الجانب حسب المادة الولى من القانون رقم 

أاحتياجات التنمية الوطنية. 

إن المشرع الجزائري وفي سبيل الموازنة بين  مبدأ حرية العمل وحماية اليد العاملة 

عدة  الوطنية رتب كذلك عدة التزامات على عاتق كل من المستخدم والعامل الجنبي، وأقرأ

جزاءات على مخالفتها، إلا أن تفرقها على نصوص مختلفة وبساطتها قد يحول دون 

تطبيقها أحيانا، ودون فعاليتها أحيانا أخرى، مما يدعو إلى ضرورة إصدار نص موحد يتعلق 

بالعمالة الجنبية لاسيما وأن القانون الذي يعد الإطار التشريعي لتشغيل الجانب صدر 

حلة تختلف جذريا في جميع النواحي عن المرحلة الحالية، إضافة إلى ، وهي مرأ2612عام 

أنه من خلال سعينا لإعداد هذه الدراسة علمنا أن هناك العديد من التعليمات الصادرة 

أفي مجال عمل الجانب، وبها يسّير  هذا الموضوع إلا أنه تعذر علينا الاطلاع عليها.

أ
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